
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،         

المجلس الدستوري

ملفات عدد : 15/1432 و15/1437

              و15/1450 و15/1462           
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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العرائض الأربع المسجلة بأمانتھ العامة على التوالي في 13 و16 و19 أكتوبر 2015، الأولى والثانیة قدمھما السید خالید سفیر،
بصفتھ والیا لجھة الدار البیضاء- سطات، طالبا فیھما إلغاء انتخاب السیدین حمید زاتني وجمال بن ربیعة عضوین بمجلس المستشارین على إثر
الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء ھذا المجلس في نطاق الھیئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعیة ومجالس العمالات
والأقالیم "جھة الدار البیضاء ـ سطات"، والثالثة والرابعة قدمھما السیدان عبد الله لحسیني ـ بصفتھ ناخبا ـ ومحمد زھواني ـ بصفتھ مرشحا ـ طالبین

فیھما إلغاء انتخاب السید محمد مھدب عضوا بمجلس المستشارین عن نفس الھیئة المذكورة؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الأربع المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 نوفمبر و23 دیسمبر2015 المدلى بھا من طرف الطاعن الأول بعد أن
منحھ المجلس الدستوري، بناء على طلبھ، أجلا إضافیا للإدلاء بجزء من المستندات؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 23 نوفمبر 2015 و19 و22 ینایر 2016؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، خصوصا الفصلین 132
و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبنـاء على القانـون التنظیمـي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفیذه الظـھیر الشــریف رقم 1.94.124 بتـاریخ 14 من
رمضـان 1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي الحجة
1432 (21 نوفمبر 2011)، خصوصا المادة 92 منھ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وتلك المستحضرة من طرف المجلس الدستوري، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس الھیئة الناخبة؛

من حیث الشكل:

حیث إن المطعون في انتخابھما السیدین جمال بن ربیعة ومحمد مھدب یدفعان، كل فیما یخصھ، بعدم قبول عرائض الطعن الموجھة ضدھما على
أساس:

1ـ مخالفتھا للمادة 89 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین التي تنص على وجوب توجیھ الطعن ضد قرارات مكاتب التصویت
والمكاتب المركزیة واللجنة الجھویة للإحصاء، ولیس ضد المرشح المعلن عن فوزه؛

2ـ خرقھا لمقتضیات المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري، لعدم الإشارة  فیھا إلى جمیع البیانات المتعلقة بصفة الطاعن
والمطعون في  انتخابھ ولا یقتصر فیھا على الإشارة إلى كون الطاعن ناخبا أو منتخبا، ولعدم الإدلاء بما یثبت صفة الطاعنین عبد الله لحسیني
ومحمد زھواني كمرشحین لعضویة مجلس المستشارین، ولتوجیھ الطعن المقدم من طرف السید محمد زھواني ضد السید  محمد مھدب ومن معھ



دون بیان الأسماء العائلیة والشخصیة لھؤلاء، ولعدم إرفاقھا بالمستندات المعززة للادعاءات الواردة فیھا والتي لا یمكن الإدلاء بھا لاحقا سواء بإذن
من المجلس الدستوري أو بدون إذن منھ، باعتبار أن ھذا الإذن یمنح على سبیل الاستثناء ولا یمكن التوسع في تفسیره؛

3ـ عدم توجیھ أي طعن من طرف الطاعنین الثاني والثالث ضد انتخاب السید   محمد مھدب عضوا في الجماعة الترابیة لسیدي اسماعیل، باعتبار
أن العضویة في ھذه الجماعة ھي التي أھلتھ للترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارین؛

4ـ  سبق صدور حكم عن المحكمة الابتدائیة بالجدیدة بتاریخ 19 أغسطس 2015 في الملف رقم 17/2015 یقضي بقبول ترشیح السید محمد مھدب
لعضویة المجلس الجماعي لسیدي اسماعیل بإقلیم الجدیدة مع ما یترتب عن ذلك قانونا؛

5ـ خرق عریضة الطعن المقدمة من طرف السید محمد زھواني لمقتضیات المادة 29 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري لتقدیمھا
خارج الأجل القانوني المحدد في خمسة عشر یوما؛

لكن،

حیث إنھ، من جھة، یبین من الاطلاع على عرائض الطعن الموجھة ضد المطعون في انتخابھما جمال بن ربیعة ومحمد مھدب، خلافا لما جاء في
الادعاء، أنھا :

1ـ تضمنت طلب إلغاء نتیجة انتخاب المطعون في انتخابھما، علما بأن ھذه النتیجة تأسست على قرارات مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة وتم
الإعلان عنھا من لدن اللجنة الجھویة للإحصاء، طبقا لمقتضیات المادة 89 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین؛

2ـ تقیدت بمقتضیات المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري، إذ أن صفة الطاعن التي تستوجب ھذه المادة بیانھا ھي الصفة
المشار إلیھا في المادة 89 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین والمحددة في الناخبین والمترشحین المعنیین بالأمر وفي ولاة الجھات
وكاتب اللجنة الوطنیة للإحصاء كل فیما یخصھ، وقد قدمت عرائض الطعن المذكورة من طـرف السید خالید سفیـر بصفتھ والیـا لجھة الدار
البیضاء ـ سطات، ومن طرف السید عبد الله لحسیني بصفتھ ناخبا وأدلى لأجل ذلك بشھادة إداریة مسجلة تحت عدد 7 یشھد فیھا رئیس الدائرة
الحضریة عین الشق أن المعني بالأمر مسجل بالدائرة الانتخابیة رقم 10 بالدار البیضاء تحت عدد 33900، ومن طرف السید محمد زھواني
بصفتھ مرشحا وھو ما یثبتھ محضر اللجنة الجھویة للإحصاء والوصل النھائي عن التصریح بالترشیح الذي أدلى بھ، وأن توجیھ عریضة الطعن
ضد المطعون في انتخابھ محمد مھدب دون ذكر أسماء باقي المترشحین في لائحتھ لیس فیھ ما یخالف القانون باعتبار أن الأسماء التي یجب أن
تتضمنھا عرائض الطعن ھي أسماء المنتخبین المنازع في انتخابھم، كما أن عرائض الطعن أرفقت بجزء من المستندات وتم الإدلاء بالباقي بعد أن
منح المجلس الدستوري للطاعن الأول، بناء على طلبھ، أجلا إضافیا لذلك، طبقا لمقتضیات الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق

بالمجلس الدستوري التي خولت لھذا الأخیر سلطة تقدیریة في منح ھذا الأجل؛

وحیث من جھة أخرى:

3- إن القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین لا یربط الطعن في انتخاب أعضاء ھذا المجلس ـ وھو طعن مستقل ـ بالمنازعة المسبقة في
نتائج انتخابات الھیئات المؤھلة بموجب الفصل 63 من الدستور لانتخاب أعضاء مجلس المستشارین؛

4- إن سبق صدور حكم عن المحكمة الابتدائیة یقضي بقبول ترشیح المطعون في انتخابھ لعضویة المجلس الجماعي، لا یحول دون إمكان نظر
المجلس الدستوري من جدید في أھلیة المعني بالأمر للترشیح بمناسبة بت المجلس في صحة انتخاب أعضاء مجلس المستشارین؛

5- إن المادة 29 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري تنص على أنھ یحدد في خمسة عشر یوما من تاریخ الإعلان عن نتیجة الاقتراع
الأجل الذي یتم داخلھ الطعن، طبقا للقانون، في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المجلس الدستوري؛

وحیث إن أجل الطعن ھو أجل كامل، وفقا للمادة 20 من القانون التنظیمي المذكور، لا یدخل في احتسابھ الیوم الأول ولا الیوم الأخیر؛

وحیث إنھ، یبین من محضر اللجنة الجھویة للإحصاء أن نتیجة انتخاب أعضاء مجلس المستشارین في إطار الھیئة الناخبة لممثلي المجالس
الجماعیة ومجالس العمالات والأقالیم "جھة الدار البیضاء - سطات"، تم الإعلان عنھا یوم 2 أكتوبر 2015؛

وحیث إن آخر أجل لتقدیم الطعن كان ھو یوم 18 أكتوبر 2015 الذي صادف یوم الأحد وھو یوم عطلة، مما جعل الأجل یمتد إلى أول یوم عمل
یلیھ وھو 19 أكتوبر 2015 الذي سجلت فیھ عریضة الطعن المقدمة من طرف السید محمد زھواني بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، مما یكون

معھ الطعن قدم داخل الأجل القانوني؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون الدفوع الشكلیة المثارة غیر مرتكزة على أساس صحیح من القانون؛

من حیث الموضوع:

أولا- فیما یخص الطعن الموجھ ضد السید محمد مھدب:

في شأن المأخذ الفرید المتعلق بعدم الأھلیة للترشح:



حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى أن المطعون في انتخابھ غیر مؤھل للترشح للانتخابات، لصدور قرار استئنافي ضده حائز لقوة الشيء
المقضي بھ قضى بتأیید الحكم الابتدائي فیما قضى بھ من إدانتھ مع تتمیمھ جزئیا بحرمانھ من حق الترشیح للانتخابات لمدتین انتدابیتین متوالیتین،

مما یتعین معھ إبطال انتخابھ طبقا لمقتضیات المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین؛

وحیث إنھ، یبین من الوثائق المدرجة بالملف وتلك المستحضرة من طرف المجلس الدستوري، أن المحكمة الابتدائیة بالجدیدة أصدرت حكما بتاریخ
5 دیسمبر2006 في الملف رقم 6269/2006 تحت عدد 8629 قضى بمؤاخذة المطعون في انتخابھ بجنحة الحصول أو محاولة الحصول على
صوت ناخب أو عدة ناخبین بفضل  ھدایا أو تبرعات قصد التأثیر على تصویتھم والحكم علیھ بسبعة أشھر حبسا موقوف التنفیذ وغرامة نافذة
قدرھا 60.000 درھم، بناء على المواد 56 و58 و60 من القانون التنظیمي رقم 31.97 (4 سبتمبر 1997) المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغییره
وتتمیمھ بمقتضى القانون التنظیمي رقم 06.02 (3 یولیو 2002)، وعلى المادة 55 من القانون التنظیمي رقم 32.97  (4 سبتمبر1997) المتعلق
بمجلس المستشارین، وعلى المادتین 100 و102 من القانون رقم9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات (2 أبریل 1997)، وھو الحكم الذي أیدتھ محكمة
الاستئناف بنفس المدینة بموجب قرارھا رقم 352/2007 الصادر في فاتح فبرایر2007 في الملف الجنحي عدد 3279/06 مع تتمیمھ جزئیا، وذلك
بحرمان المطعون في انتخابھ من حق الترشیح للانتخابات لمدتین انتدابیتین متوالیتین بناء على المادة 104 من مدونة الانتخابات، وھو القرار الذي

قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض المتعلق بھ بموجب قراره عدد 1821/3 بتاریخ 11 یولیو 2007؛

وحیث إنھ، لئن كانت محكمة الاستئناف، في قرارھا المشار إلیھ أعلاه القاضي بتتمیم الحكم المستأنف جزئیا وذلك بحرمان المطعون في انتخابھ من
حق الترشح للانتخابات لمدتین انتدابیتین متوالیتین، قد استندت في ذلك على المادة 104 من مدونة الانتخابات التي كانت تطبق على الانتخابات
الجماعیة ولیس على انتخابات أعضاء مجلس المستشارین، فإن المادة 55 من القانون التنظیمي رقم 32.97 (4 سبتمبر1997) المتعلق بمجلس
المستشارین، الذي كان ساري المفعول إذ ذاك، نصت على تطبیق العقوبات المقررة في الباب السادس من القانون التنظیمي رقم 31.97 (4 سبتمبر
1997) المتعلق بمجلس النواب على المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخابات مجلس المستشارین، وقد تضمنت المادة 60 من ھذا القانون التنظیمي،
كما تم تعدیلھا بمقتضى القانون التنظیمي رقم 06.02 (3 یولیو2002) نفس العقوبة الواردة في المادة 104 من مدونة الانتخابات، إذ نصت على أنھ
"یترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 56 إلى 58 أعلاه الحرمان من التصویت لمدة سنتین ومن حق الترشح للانتخابات لمدتین

انتدابیتین متوالیتین"؛

وحیث إنھ، لئن كان المطعون في انتخابھ قد اكتسب، قبل تاریخ إجراء الانتخابات المتعلقة بمجلس المستشارین یوم 2 أكتوبر 2015، رد الاعتبار
بحكم القانون بعد انقضاء فترة الاختبار المحددة في خمس سنوات بمقتضى المادة 689 من قانون المسطرة الجنائیة، فإن رد الاعتبار ھذا لا
ینصرف إلى العقوبة الإضافیة المتمثلة في الحرمان من الترشیح لمدتین انتدابیتین متوالیتین المترتبة بحكم القانون عن العقوبة الأصلیة، إذ بخلاف
ذلك، فإن ھذه العقوبة، باعتبارھا ترمي إلى مؤاخذة مرتكبي المخالفات الانتخابیة بعقوبة إضافیة مستقلة جزاء لھم على إقدامھم على استخدام وسائل

غیر مشروعة لنیل الوظائف الانتخابیة، ستفقد مبررھا ومفعولھا الزمني الذي یتجاوز فترة الاختبار المشار إلیھا في المادة 689 المذكورة؛

وحیث إنھ، لتحدید مفھوم "المدتین النیابیتین المتوالیتین" یتعین الرجوع في ذلك إلى أحكام الدستور والقانون المتعلق بالانتخاب الذي صدر في
إطاره حكم حرمان المعني بالأمر من الترشح؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ كان قد أدین من طرف المحكمة الابتدائیة بالجدیدة لارتكابھ جنحا انتخابیة تتعلق بانتخاب أعضاء مجلس
المستشارین، مما یجعل القانون التنظیمي لھذا المجلس ـ إلى جانب أحكام الدستور ـ ھو القانون الواجب التطبیق فیما یخص مسألة حرمانھ من

الترشح؛

وحیث إنھ، بالعودة إلى أحكام دستور 7 أكتوبر 1996، الذي كان ساریا تاریخ صدور قرار محكمة الاستئناف المذكور، یتبین أن الولایة النیابیة
لمجلس المستشارین كان قد حددھا ھذا الدستور، بموجب الفقرة الثانیة من فصلھ 38، في تسع سنوات، وذلك بغض النظر عن تجدید ثلث أعضاء

ھذا المجلس كل ثلاث سنوات؛

وحیث إنھ، إعمالا لذلك، فإن المدة النیابیة الأولى تبتدئ من تاریخ أول انتخاب یلي التاریخ الذي صار فیھ الحكم القاضي بحرمان المطعون في
انتخابھ من حق الترشح نھائیا (11 یولیو2007)، لتنتھي مبدئیا مع انتھاء مدة الولایة العادیة لمجلس المستشارین التي كانت تبلغ إذاك تسع سنوات؛

وحیث إن الدستور الحالي، الصادر في 29 یولیو 2011، إن كان قد قلص مدة الانتداب النیابي لمجلس المستشارین إلى ست سنوات، فإن فصلھ
176 نص على استمرار مجلس المستشارین القائم إذ ذاك إلى حین انتخاب المجلس الذي سیخلفھ، مما ترتب عنھ استمرار ولایة المجلس السابق

إلى غایة 2 أكتوبر 2015؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فإن المدتین الانتدابیتین المتوالیتین اللتین یحرم خلالھما المطعون في انتخابھ من الترشح للانتخابات، تبتدئ المدة الأولى
منھما من تاریخ أول اقتراع جرى لانتخاب ثلث أعضاء مجلس المستشارین في 2 أكتوبر 2009، وتنتھي بتاریخ 2 أكتوبر 2015، وتسري المدة
الثانیة ابتداء من ھذا التاریخ باعتباره تاریخ إجراء ثاني اقتراع یتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارین الموالي لتاریخ صیرورة الحكم بالإدانة
نھائیا، وتستمر ھذه المدة إلى حین تنظیم الاقتراع الموالي لانتخاب أعضاء مجلس المستشارین بمناسبة انتھاء الولایة النیابیة لھذا المجلس المحددة

دستوریا في 6 سنوات، ماعدا إذا جرى قبل ذلك حل ھذا المجلس وإجراء انتخابات سابقة لأوانھا طبقا لأحكام الدستور؛

وحیث إنھ، خلال الفترة التي تستغرقھا المدتان الانتدابیتان المتوالیتان لا یحق للمطعون في انتخابھ الترشح لأي انتخاب تمثیلي عمومي، إعمالا
لمقتضیات المادة 60 من القانون التنظیمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب المذكورة أعلاه، التي كانت ساریة المفعول إذ ذاك؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، فإن المطعون في انتخابھ لم یكن بتاریخ 2 أكتوبر2015، الذي جرى فیھ انتخاب أعضاء مجلس المستشارین، قد أتم
المدتین النیابیتین المتوالیتین المحروم خلالھما من الترشح للانتخابات، مما یكون معھ ترشحھ للاقتراع المذكور مخالفا للقانون، الأمر الذي یتعین



معھ إلغاء انتخابھ؛

ثانیا- فیما یخص الطعن الموجھ ضد السیدین حمید زاتني وجمال بن ربیعة:

في شأن المأخذ الفرید المتعلق بكون الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن العملیة الانتخابیة المطعون في نتیجتھا لم تكن حرة، وشابتھا مناورات تدلیسیة أخلت بمبدإ المساواة بین
المترشحین وأثرت في إرادة الناخبین وفي نتیجة الاقتراع، مما حدا بالسید الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات إلى طلب إجراء تحقیق
في مواجھة المطعون في انتخابھ السید حمید زاتني فتح لھ ملف تحقیق تحت عدد 110/2015، وبالسید الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
بالجدیدة إلى طلب إجراء تحقیق في مواجھة المطعون في انتخابھ السید جمال بن ربیعة فتح لھ ملف تحقیق تحت عدد 92/2015، وذلك من أجل
جرائم الإرشاء والحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبین بفضل ھدایا وتبرعات مادیة أو وعد بوظائف عامة وھبات إداریة قصد التأثیر على

تصویت ھیئة من الناخبین أو بعضا منھم؛

وحیث إنھ، فیما یخص الطعن الموجھ ضد السید حمید زاتني، یتبین للمجلس الدستوري من الاطلاع على محضر الضابطة القضائیة المؤرخ في 4
أكتوبر 2015 المتعلق بالتقاط وتسجیل مكالمتین ھاتفیتین للمطعون في انتخابھ بتاریخ 30 سبتمبر 2015، بنـاء على أمر قـاضي التحقیــق بمحكمـة
الاستئنـاف بسطات الصادر بتاریخ 29 سبتمبر 2015 تحت عدد 98/15، ومن الفحص والتحقیق في مضمونھما وملابساتھما ومدلول العبارات

المتبادلة أثناءھما:

ـ أن المكالمة الھاتفیة الأولى إن كان المطعون في انتخابھ في بدایتھا صارما في حدیثھ مع مخاطبھ من أن اجتماعھ مع بعض الناخبین لا یمكن أن
یكون موضوع مساومات مالیة، فإنھ في نھایتھا لم یمانع فیما اقترحھ علیھ مخاطبھ من أن یتولى شخصیا الأداء بدلا عنھ، رغبة منھ في فوز صدیقھ

المطعون في انتخابھ بالعضویة في مجلس المستشارین؛

ـ أن ما ورد في المكالمة الثانیة من سؤال المطعون في انتخابھ لمخاطبھ باستعمال كلمات مرموزة "كیف ھو سوق الغنم، ھل ھناك خمسة أكباش"،
وإخباره لھ "بالثمن التقریبي للأكباش"، وعدم اكتراثھ لتنبیھ مخاطبھ لھ بعدم مواصلة الحدیث في ھذا الرقم الھاتفي ومطالبتھ لھ بتمكینھ من رقم
ھاتفي آخر للحدیث معھ بشأن موضوع "بیع وشراء الأغنام" دلیل على أن المكالمة كانت تھم موضوع الانتخابات وتتعلق بممارسات غیر

مشروعة؛

وحیث إنھ، فیما یخص الطعن الموجھ ضد السید جمال بن ربیعة، تبین للمجلس الدستوري، من الاطلاع على محضر الضابطة القضائیة المؤرخ
في 4 أكتوبر 2015 المتعلق بالتقاط وتسجیل ثلاث مكالمات ھاتفیة، بناء على أمر قاضي التحقیق بمحكمة الاستئناف بالجدیدة، الصادر في 29
سبتمبر2015 تحت عدد 92/15، أجراھا المطعون في انتخابھ المذكور مع الغیر أثناء الحملة الانتخابیة، ومن فحص مضمون ھذه المكالمات
والتحقیق في المقصود من العبارات الصریحة والضمنیة الواردة فیھا، أنھا تضمنت كلمات دالة وتلمیحات بینة تفید قیام المطعون في انتخابھ

بمناورات تدلیسیة، تمثلت في:

ـ ما أبداه في المكالمة الأولى من موافقتھ على ما اقترحھ علیھ مخاطبھ من ضرورة الاتصال بعدد معین من الناخبین قصد الاتفاق معھم، وما یمكن
عرضھ علیھم مقابل توقیعات لضمان تصویتھم لفائدتھ؛

ـ ما تضمنتھ المكالمة الثانیة من اقتراح موجھ للمطعون في انتخابھ من طرف مخاطبھ بواسطة عبارات مرموزة حول ما إذا كانت لھ "رغبة في
شراء قطیع من الغنم"، وما جاء في جوابھ لھ من تنبیھھ بأنھما یتكلمان في الھاتف، وعدم مواصلة الحدیث في ھذا الموضوع الذي من شأن الخوض

فیھ "أن یقوده إلى السجن"؛

ـ ما ورد في المكالمة الثالثة من موافقة المطعون في انتخابھ على ما اقترحھ علیھ مخاطبھ من العمل على استرجاع ما تم تقدیمھ من مال، لاحتمال
تراجع الناخبین المتفق معھم على التصویت لفائدتھ، مع طلبھ، بحدة، من مخاطبھ عدم الحدیث في ھذا الموضوع (المرتبط باستعمال المال لاستمالة

الناخبین) عبر الھاتف؛

وحیث إنھ، لئن كان قاضي التحقیق والغرفة الجنحیة بمحكمتي الاستئناف بسطات والجدیدة قررا عدم متابعة المطعون في انتخابھما السیدین حمید
زاتني وجمال بن ربیعة، فإنھما اعتمدا في ذلك على الشك والاحتمال، وعلى أن بعض العبارات المستعملة في المكالمات الھاتفیة المذكورة لھا أكثر

من مدلول، مما یجب معھ تفسیرھا لصالح المتھم؛

وحیث إن الدستور أسند، بموجب الفقرة الأولى من فصلھ 132، إلى المحكمة الدستوریة صلاحیة البت في "صحة انتخاب أعضاء البرلمان"؛

وحیث إن البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، لئن كان یتكامل مع القضاء الزجري من حیث الحرص على ردع المخالفات الانتخابیة، فإن
القضاء الانتخابي یتمیز عن القضاء الزجري من حیث الأسس التي یعتمد علیھا والغایة التي یسعى إلى تحقیقھا وطبیعة الجزاء الذي یقضي بھ، فإذا
كان القضاء الزجري، من أجل حمایة المجتمع والأفراد والنظام العمومي، یعاقب مرتكبي الأفعال المجرمة قانونا بجزاءات تنصب على حریتھم
وأموالھم، الأمر الذي یوجب علیھ عدم التوسع في تفسیر المقتضیات الجنائیة وتفسیر الشك لصالح المتھم معتمدا في كل ذلك على القطع والیقین،
فإن القضاء الانتخابي، حرصا منھ على صحة الانتخاب بما ینطوي علیھ ذلك من صیانة مشروعیة التمثیل الدیمقراطي وثقة المواطنین في
المؤسسات التمثیلیة، قد یقضي بإلغاء نتیجة الانتخاب المعني إذا تأكد لھ وجود أفعال أو ممارسات مخالفة للقانون أو تشكل مناورات تدلیسیة تدعو

إلى الشك وعدم الاطمئنان إلى حریة وصدق العملیات الانتخابیة، وذلك قصد فسح المجال للاحتكام من جدید إلى إرادة الناخبین؛



وحیث إنھ، من خلال ما سبق بیانھ، اتضح للمجلس الدستوري أن العناصر الواردة في محضري المكالمات الھاتفیة التي أجراھا المطعون في
انتخابھما  السیدان حمید زاتني وجمال بن ربیعة مع الغیر، وما تضمنتھ من كلمات مرموزة، في سیاق انتخابي، تدل على أن العملیة الانتخابیة
شابتھا مناورات تدلیسیة تدعو إلى عدم الاطمئنان إلى سلامة وصدق انتخابھما عضوین بمجلس المستشارین، مما یتعین معھ إلغاء نتیجة انتخابھما؛

وحیث إنھ، بالنظر لطبیعة نمط الاقتراع اللائحي، التي تجعل المرشحین في لائحة ترشیح معینة یستفیدون جماعیا من الأصوات التي نالتھا ھذه
اللائحة، فإن إلغاء انتخاب أحد الفائزین فیھا، بسبب مخالفات انتخابیة، یستدعي الإبطال الكلي للنتیجة التي حصلت علیھا تلك اللائحة؛

وحیث إنھ، یبین من محضر اللجنة الجھویة للإحصاء المتعلق بالاقتراع موضوع الطعن، أن لائحة الترشیح التي وكیلھا المطعون في انتخابھ السید
جمال بن ربیعة فازت بمقعدین، ثانیھما آل إلى السیدة مینة عفان، مما یتعین معھ إلغاء انتخابھما معا؛

لھذه الأسباب:

أولا- یقضي بإلغاء انتخاب السادة محمد مھدب وحمید زاتني وجمال بن ربیعة والسیدة مینة عفان أعضاء بمجلس المستشارین على إثر الاقتراع
الذي أجري في  2 أكتوبر 2015، في نطاق الھیئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعیة ومجالس العمالات والأقالیم "جھة الدار البیضاء ـ سطات"،

ویأمر بتنظیم انتخاب جزئي لشغل المقاعد الأربعة الشاغرة طبقا لمقتضیات المادة 92 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین؛

ثانیا – یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة، والسید رئیس مجلس المستشارین والأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة
الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم السبت 28 من شعبان 1437 (4 یونیو 2016)
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محمد أمین بنعبد الله           محمد الداسر              شیبة ماء العینین             محمد أتركین


